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Abstract 

This study aims to evaluate the provisions of Multimodal International Transport Law 
No. 29 of 2018 in comparison with the latest international conventions in this field (Rotterdam 
Convention of 2008 and Multimodal Arabic Transport Convention of 2009). The problem of the 
study was concerned with answering the following question: did the national legislations and 
international or regional conventions succeed in achieving the unity of the legislative regulation 
of multimodal transport contracts at the international level? Or are we still in need of a binding, 
unified, international convention under the lack of enforcement of United Nations Convention 
of 1980? To answer these questions, the study was divided into two parts. The first part discussed 
the establishment of Multimodal International Transport Law by stating its concept, parties, and 
form. The second part was concerned with the implementation of multimodal international 
transport contract according to the provisions of Law No. 29 of 2018, where the contract parties’ 
responsibility and the claims and suits were explained. After analyzing the Law of (2018), the 
researcher came to believe that it is beneficiary to conclude a developed and balanced 
international convention which regulates multimodal transport in hope that it will be more 
effective than the United Nations Convention of 1980 to bridge the legislative gap in multimodal 
transport contracts at the international level . 

Keywords: Multimodal Transport, Transporter, International Goods Transport, Geneva 
Convention, Multimodal Transport Law .  

  ملخص  ال

مقارنة مع أحدث    2018لسنة    29إلى تقييم أحكام قانون النقل الدولىي متعدد الوسائط رقم    هدفت هذه الدراسة
ي هذا المجال  

وقد تمحور    (2009والاتفاقية العربية للنقل متعدد الوسائط    2008روتردام    )اتفاقيةالاتفاقيات الدولية ف 
ي الإجابة عن التساؤل  

: إشكالية بحثنا ف  ي
يعات الوطنية والاتفاقيات سواء الدولية أو    الآت  ي تحقيق    الإقليميةهل نجحت التشر

ف 
يعي لعقود النقل متعدد الوسائط على الصعيد   التنظيم التشر ؟وحدة  ما زلنا بحاجة لاتفاقية دولية موحدة    أننا أم    الدولىي

ي ظل عدم  
: الدراسة إلى    قسمنا هذهفقد    الإشكالية وللإجابة عن هذه    ؟1980اتفاقية الأمم المتحدة    إنفاذ وملزمة ف    مبحثي  

وخصصنا المبحث    وشكله،  وأطرافهتكوين عقد النقل الدولىي متعدد الوسائط من خلال بيان مفهومه    الأول: تناول المبحث  
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 المقدمة  .1

ي بلد ما    للبضائع،أمام المتطلبات المستحدثة للتجارة الدولية والنقل الدولىي 
نجد أن نمط النقل من مواقع الإنتاج ف 

ي بلد آخر قد تغي  وتطور عن طريق استخدام أكير من واسطة على أساس عقد نقل متعدد 
إلى أماكن التوزي    ع والاستهلاك ف 

   للبضائع. الوسائط 

ي كيفية تنفيذ عقود النقل  
ي نمط النقل يضع رجل القانون أمام تحديات جمة عند النظر ف 

وهذا التطور المذهل ف 
ا ما تحتاج   ي قارات مختلفة كثي 

ي حي   أن نقل البضائع بي   بلدان بعيدة قد توجد ف 
متعدد الوسائط من الناحية القانونية .فف 

ي غالبه  إلى العديد من وسائل النقل تمر من خلالها ال
بضائع عير وس ائط مختلفة ) برا و جوا و بحرا( ، فإن التنظيم  الدولىي ف 

ملزمة   دولية  اتفاقية  إلى  الحاجة  مما كانت معه  الوسائط  متعدد  وليس  الواسطة  أحادي  من منظور  المسألة  إلى  ينظر  كان 
 وموحدة تنظ م عمل ية النقل متعدد الوسائط للبضائع  كوحدة متكاملة.   

ي  
ي سبيل إيجاد نظام قانوت 

ة ف  وانطلاقا من هذه الحاجة قامت العديد من المنظمات والهيئات الدولية بجهود كبي 
ي استمرت حت  عام    وتمثلت(  1)  الوسائطواحد للنقل متعدد  

ذلك العام الذي    1980هذه الجهود بالعديد من المحاولات الت 
  الوسائط. تم فيه إبرام اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولىي المتعدد 

ي سنة   
ين ثات  /تشر ي أول نوفمير

 النفاذ الدولىي ف 
، سيكون  1992ولقد اعتقد البعض بأن دخول قواعد هامبورج حي  
، إلا أن التطبيق سرعان ما بي   بأن هذا الأمل أشبه  (2)  الوسائطحافزا لتصديق الدول على اتفاقية جنيف للنقل الدولىي متعدد  

ط المادة )م دولة(  30( منها لدخول هذه الاتفاقية حي   التنفيذ أن تتم المصادقة عليها من قبل )36ما يكون بالشاب، إذ تشي 
ي لتدخل حي   التنفيذ بعد  

ي حي   لم تقع المصادقة    أثت 
جعلها تبف     الدول مما من بعض    عليها إلا عشر شهرا من هذا التاري    خ، ف 

ا على ورق.  ي هيئة الأمم  ، إنما تع1980المتحدة  هذا على الرغم من أن اتفاقية الأمم    حير
ير عن ضمي  الجماعة الدولية وممثلة ف 

اء وممثلون عن أصحاب البضائع ومتعهدو النقل. لذلك فإن نصوصها جاءت متوازنة   ي إعدادها أساتذة وخير
المتحدة، وشارك ف 

ا لصياغة إلى حد بعيد بي   أطراف )عقد النقل متعدد الوسائط(. وهذا ما حدا بالعديد من الدول إلى اقتباس معظم نصوصه
ي العديد من الدول

( لسنة 28فقد أصدرت الهند مثلا القانون رقم )  .وإعداد قواني   وطنية ولوائح خاصة بهذا النوع من النقل ف 
( الخاص بالنقل متعدد الوسائط للبضائع وهو قانون ينظم عملية النقل متعدد الوسائط للبضائع والمسائل المتصلة  1993)

،بها، من أي مكان سواء أكا وع قانون عن   ن داخل الهند، أم خارجها باستثناء ولاية جامو وولاية كشمي  وأصدرت الباكستان مشر
،   . (3) (1994النقل متعدد الوسائط وقدم إلى الحكومة لتنظر فيه عام ) ازيل، الأرجنتي   : )الير كما عقدت دول المركوسول وهي

بينها فيما  الوسائط  المتعدد  النقل  قواعد  لتنظيم  إقليمية  اتفاقية  الأروغواي(  ديسمير    30بتاري    خ   الباراغوي،  الأول/  كانون 
(  1998( لسنة )21أما على صعيد الدول العربية، فقد أصدرت تونس القانون رقم )  الأجنبية. (. هذا على صعيد الدول  1994)

( بشأن هذا النوع من  0182( لسنة )29الأردن القانون رقم )  توأصدر   (4)  للبضائعالمتعلق بالنقل الدولىي متعدد الوسائط  
الدولىي النقل 

ي أي منها، فعلى  (5) 
يعي ف  ي الدول العربية، فلم يحظ النقل متعدد الوسائط حت  الآن بتنظيم تشر

. أما بالنسبة لباف 

ي    ع خاص بالنقل متعدد  ي جمهورية مصر العربية تؤكد على أهمية إصدار تشر
إلا  ( 6) الوسائطالرغم من أن الدراسات الحديثة ف 

ي  ي العرتر
،    .أن التقني   البحري الجديد لم يتعرض لهذا النوع من النقل، هذا على الصعيد الوطت  ي أما على الصعيد الإقليمي العرتر

ي إطار جامعة الدول العربية وذلك بهدف تنظيم انتقال السلع بمختلف  
فقد تم وضع اتفاقية النقل الدولىي متعدد الوسائط ف 

ي الدول العربية 
 . (7)الوسائط بي   أراض 

 

 

النقل الدولىي متعدد الوسائط وفقا لأحكام قانون   لتنفيذ عقد  ي 
من خلال بيان مسؤولية أطرافه والمطالبات    2018الثات 

نرى أنه من المفيد أن نصل إلى اتفاقية   2018وبالعودة للإجابة عن إشكالية بحثنا فإننا اليوم وبعد تحليل قانون    والدعاوي. 
ي حظا أكير من اتفاقية  دولية  

يعي    1980الأمم  متطورة ومتوازنة تنظ م النقل متعدد الوسائط ونتمت  أن تلاف  لسد الفراغ التشر
   . الدولىي لعقود النقل متعدد الوسائط على الصعيد 

المفتاحيةا الدولىي  :  لكلمات  النقل  النقل،  متعهد  الوسائط،  متعدد  متعدد    للبضائع، النقل  النقل  قانون  اتفاقية جنيف، 
 . الوسائط
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 وأسئلتها مشكلة البحث  .2

ي الإجابة عن التساؤل  
: تتمحور إشكالية بحثنا ف  ي

يعات الوطنية والاتفاقيات سواء الدولية أو    الآت  هل نجحت التشر
؟ أم    الإقليمية يعي لعقود النقل متعدد الوسائط على الصعيد الدولىي ي تحقيق وحدة التنظيم التشر
مازلنا بحاجة إلى اتفاقية   أننا ف 

ي ظل عدم نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة 
  . 1980دولية ملزمة تحكم عقود النقل المتعدد الوسائط ف 

 دراسة ال وأهمية أهداف .3

 أهداف البحث   3.1

الوقت قد حان للوقوف وقفة تقييمه    أننجد    التنفيذ،حي      ( 2018لسنة    29رقم    )القانونبعد دخول هذا القانون  
ي غاب فيها كل تنظيم دولىي للنقل المتعدد الوسائط ما عدا اتفاقية  

ي سبقته والت 
ة الت  لهذا القانون خاصة وأنه على عكس الفي 

ي لم تدخل حي      1980الأمم المتحدة  
ة النقل الدولىي   التنفيذ،الت 

ة أو غي  مباسرر هناك اتفاقيات دولية حديثة تنظم بصفة مباسرر
: ونخص بالذكر   الوسائط. متعدد   هي اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولىي للبضائع عن طريق    الأولى   اتفاقيتي  

ي قررت  
وأذنت بتنظيم حفل فتح  (  8)  2008ديسمير    11العامة للأمم المتحدة اعتمادها يوم    الجمعيةالبحر كليا أو جزئيا والت 

ي  
ي أوصيت بتسميتها " قواعد روتردام ". أما الاتفاقية الثانية فهي الاتفاقية العربية للنقل    2009سبتمير    23باب التوقيع ف 

والت 
ي وقع اعتمادها من قبل مجلس جامعة الدول العربية بموجب قرار رقم  

وإن    . 2009/ 9/ 9بتاري    خ    ،7123متعدد الوسائط والت 
ي مفيدة جدا لتقييم أولىي لقانون 

 . 2018مقارنة هذين النصي   الحديثي   مع نصوص القانون الأردت 

 أهمية البحث   3.2

ي  
ي الاقتصاد الوطت 

، كما تنبثق أهمية البحث من أهمية النقل الدولىي للبضائع ودوره ف  ي
ز أهمية البحث من    الأردت  تير

يعات الوطنية المعنية بالنقل الدولىي للبضائع ومعرفة    2018  تناوله قانون حيث  
باعتباره القانون الأحدث على مستوى التشر

 ما الجديد الذي جاء به بخصوص النقل الدولىي متعدد الوسائط. 

  الدراسةمنهجية  .4

مختلفة   مناهج  ثلاث  خلالها  من  وظفنا  منهجية  على  الاعتماد  هذا  بحثنا  موضوع  دراسة  منا  ، اقتضت  ي
  )التاريخ 

(.  المقارن،التحليلىي  ي
 الوصف 

 دراسة خطة ال .5

: لمحاولة الإجابة عن إشكالية بحثنا رأينا تقسيم هذه الدراسة إلى   ي المبحث    مبحثي  
تكوين عقد النقل   الأول: نتناول ف 

ي لنتناول فيه تنفيذ عقد النقل   وشكله، بينما الدولىي متعدد الوسائط من خلال بيان مفهومه وأطرافه  
نخصص المبحث الثات 

   . 2018الدولىي متعدد الوسائط وفقا لأحكام قانون 

 تكوين عقد النقل الدولي المتعدد الوسائط: المبحث الأول 5.1

ي دول العالم أجمع منذ عصور  
اتيجية ف  ي يحظ     سحيقة،يتمتع النقل الدولىي للبضائع بأهمية إسي 

لكن الأهمية الت 
ي بكثي  بسبب ظهور مفهوم خدمات النقل المختلط من الباب إلى الباب أو كما يعرف بالنقل 

بها هذا النقل حاليا تفوق الماض 
ي وقتنا  

. متعدد الوسائط الذي أصبح له الدور الرائد ف  إلى التعرف    ابتداءوقد يكون من الأوفق أن يأخذنا هذا المبحث   الحاض 
ي لبيان أطرافه وشكله وذلك  

ي مطلب أول ثم نخصص المطلب الثات 
يعي ف  على ماهية النقل المتعدد الوسائط وتنظيمه التشر

ي تباعا.  
 على النحو الذي سيأت 

يعي  : المطلب الأول  ❖  ماهية النقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع وتنظيمه التشر

ي  
القانوت  التنظيم  من عدم  لها  يؤسف  حالة  من  ي 

يعات  الوسائط  متعدد  للنقل  الدولىي  ي    ع 
التشر إن  فيما سبق  ذكرنا 

 برضاء وقبول دولىي    الموحد،
ي هذه الظروف وأمام الحاجة    عام،فلا توجد حاليا قواعد قانونية دولية استطاعت أن تحظ 

وف 
ي  
ع الأردت  يجري وراء سراب النصوص الدولية وإنما أن يستلهم من    ألا إلى نصوص تنظم النقل متعدد الوسائط اختار المشر

ي قانون ينظم النقل متعدد الوسائط وقد كان هذا بمناسبة القانون رقم   ،1980المتحدة اتفاقية الأمم 
   . 2018لسنة   29لتبت 

3
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ي    ع دولىي نافذ يحكم النقل متعدد الوسائط، تنظيم هذه  
ي غياب تشر

ي هذا القانون وف 
ع ف    المسألة،وقد حاول المشر

ي ذلك على اتفاقية الأمم المتحدة  
التأكيد على أنه وإن    . 1980معتمدا ف  ي هذا النقل، مع 

ع الأردت  البداية يعرف المشر ومنذ 
البضائع بأكير من وسيلة نقل   هو نقل  2018تعددت وسائل النقل فإن العقد واحد، فالنقل متعدد الوسائط حسب قانون  

ي بلد آخر 
ي بلد ما إلى مكان تسليمها للمرسل إليه ف 

  . (9)بموجب عقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة من مكان استلام البضائع ف 
ي لعملية النقل الدولىي متعدد الوسائط وتعريف كل  

ع الأردت   ( 10)1980المتحدة  من اتفاقية الأمم  وبالمقارنة بي   تعريف المشر

ي قد انفرد عن كلتا الاتفاقيتي   بالنص على إن النقل يتم بأكير من وسيلة  (11)والاتفاقية العربية  
ع الأردت  ، يتضح لنا إن المشر

ي نصتا على أن يتم نقل البضائع بأكير من واسطة )  المركب،  )السفينة،
  برا،   جوا،القطار، الطائرة( بخلاف كلتا الاتفاقيتي   الت 

   (. نهرا  بحرا،

وإنما تهتم    وحده، فعلى عكس ما يبدو لأول وهله لا تخص نقل البضائع عن طريق البحر   2008أما اتفاقية روتردام  
متعدد   البضائع  نقل  من ضمن    الوسائط،بتنظيم  البحري  النقل  يكون  أن  ط  لعقد    الوسائط، بشر تعريفها  عند    النقل،فهي 

عقد    النقل بأنهفقد عرفت عقد    للبضائع. اعتمدت تعريفا يمكن إدماج عقد النقل متعدد الوسائط مع عقد النقل البحري  
ويجب أن ينص العقد على النقل بحرا، ويجوز أن ينص    نقل،مقابل أجرة    آخر،يتعهد فيه الناقل بنقل بضائع من مكان إلى  

ا عن حكم اتفاقية هامبورج   . (12)على النقل بوسائط نقل أخرى إضافة إلى النقل البحري  ولا يختلف حكم اتفاقية روتردام كثي 
، بكونه عقد نقل بحري. إلا أن اتفاقية هامبورج،    1978 ي تكييف عقد النقل متعدد الوسائط الذي يتم بسند شحن مباسرر
ف 

ل على نقل بحري ونقل قد حصرت تطبيق الأحكام الواردة فيها، بمرحلة النقل البحري فقط، فجاء نصها بأن العقد الذي يشتم
"، ومن الملاحظ إن (13)  البحريبوسيلة أخرى يعتير عقد نقل بحري لأغراض هذه الاتفاقية " بالقدر الذي يتعلق فيه النقل  

خاصة بالنقل متعدد الوسائط بل على العكس يمكننا القول: إنه يحجبها، فالهدف من هذا النص  هذا النص لا يضع قواعد  
ي تشكل جزء من النقل متعدد الوسائط، أي: إنه يقوم بتجزئة النقل متعدد  

هو تطبيق اتفاقية هامبورج على المرحلة البحرية الت 
 الوسائط بدلا من توحيده.  

ي  ❖
 أطراف عقد النقل متعدد الوسائط وشكله  : المطلب الثان 

ي عقد النقل الدولىي متعدد  
وري التطرق إلى    الوسائط يجعلإن تعدد المتدخلي   ف  هم    )فرع  أطرافهمن الصر  أول( وتميي  

(. ثم سنتطرق إلى شكل هذا العقد   ي
ي لمتعهد النقل )فرع ثات 

ي هذا العقد من خلال بيان المركز القانوت 
عن المتدخلي   الأخريي   ف 

  ثالث(.  )فرع مستند النقل متعدد الوسائط  : 2018حسب قانون 

 أطراف عقد النقل الدولي متعدد الوسائط  : الفرع الأول −

م عقد النقل مع    2018ويعرفه قانون    الشاحن،  له: يقوم هذا العقد بي   طرفي   مكوني     بكونه )الشخص الذي يير
 حسب قانون. ومتعهد النقل وهو  (14)  عنه(متعهد النقل لنقل البضائع إلى المرسل إليه سواء كان مالكا للبضاعة أو مفوضا  

النقل الدولىي متعدد الوسائط وفق أحكام هذا القانون(    أعمالالشخص المرخص من الهيئة لمزاولة  )  2018
ي هذا  (15)

.  وف 

وري إبداء  : النطاق من الصر     ملاحظتي  

ي هذا العقد هو متعهد   .1
ام الأساسي ف    للنقل، ولذلك لا يمكن لأي كان أن ينصب نفسه متعهد    النقل،إن المسؤول للالي  

. كما  (16)متعهد النقل    أعمالعلى موافقة هيئة مزاولة    النشاط الحصولهذا    من يمارسعلى    يفرض  2018فقانون  

م عقد تأمي   يغظي مسؤوليته الناتجة عن تنفيذ عقد النقل متعدد     الوسائط يفرض القانون على متعهد النقل إن يير

وط تبدو لنا منطقية (17) ورية،. ونرى أن هذه الشر ي    وض 
إذ هي ضمانات لحسن تنفيذ العقد ولتحمل المسؤولية الت 

  العقد. قد تتحقق عن عدم تنفيذ 

ي   .2
ام بتسليمها ف  ي بلد ما والالي  

: فالمهم أن يتم انتقال البضاعة ف  ي العقد لا تؤثر على طابعه الدولىي
جنسية الطرفي   ف 

ي لعملية النقل متعدد الوسائط نصا يوضح الصفة الدولية لهذا النوع من  
ع الأردت  بلد آخر. فقد تضمن تعريف المشر

ي بلد ما 
ي بلدا النقل ).. من مكان استلام البضائع ف 

. ونلحظ من هذا النص  (18) آخر(إلى مكان تسليمها للمرسل إليه ف 

المتعهد   فيه  الذي يسلم  المكان  ما كان  النقل دوليا مت   اعتبار  ي 
ف  الموضوعي  بالمعيار  أخذ  قد  ي 

الأردت  ع  المشر أن 
ي عليه تسليمها فيه، كما أخذت الاتف 

ي دولة تختلف عن المكان الذي ينبع 
ي أراض 

اقية العربية بنفس  البضاعة يقع ف 
ء جديد   ي

ي أخذ بما أخذت به الاتفاقية، إلا إن الاتفاقية العربية أضافت سر
ع الأردت  ي إن المشر

المعيار السابق وهذا يعت 
( النقل متعدد الوسائط هو نقل البضائع بي   دولتي   عربيتي   أو    )إنينسجم مع الهدف من إبرامها فقد أوردت    أكير

(19) . 
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ي وهذا    1980أما بالنسبة لاتفاقية الأمم المتحدة  
ي القانون الأردت 

فنلحظ أنها متطابقة بشكل كبي  مع النص الورد ف 
عي النقل متعدد الوسائط أحكامهم  

ي اعتبار هذه الاتفاقية الأساس الذي يستمد منه معظم مشر
دليل واضح على ما بيناه سابقا ف 

(20) . 

الممكن   المعيار  للمعيار   2018من تعريف قانون    هاستنتاجوهذا  الوسائط   والذي يستند  المتعدد  الدولىي  للعقد 
ي النصوص الدولية المتعلقة بالنقل سواء متعدد الوسائط  

، كما  (22)أو النقل وحيد الواسطة    ( 21)الموضوعي يوافق ما جاء ف 
ي    به محكمهيتوافق هذا الاتجاه مع ما قضت  

ي حكمها الصادر ف 
  36لسنة   210رقم   )الطعن  1974مايو  26النقض المصرية ف 

  . (23)القضائية( 

ي  −
ي لمتعهد النقل متعدد : الفرع الثان 

 الوسائط. المركز القانون 

ي مجال عملية النقل الدولىي متعدد الوسائط مما قد يؤدي إلى   
هناك بعض الأشخاص الذين يمارسون بعض الأدوار ف 

 ولعل من أبرز هؤلاء: وكيل العبور ووكيل العمولة بالنقل.  النقل،بينهم وبي   متعهد  تشابهحصول خلط أو 

 العبور   الوسائط ووكيلمتعهد النقل متعدد  .1

أي همزة وصل بي   الناقل البحري الذي يتلف  منه الوكيل    مفصلية،يصف أحد الفقهاء وكيل العبور بأنه شخصية   
ي تفصل بي    ( 24)  النهائيةالبضاعة لإعادة إرسالها وشحنها من جديد إلى وجهتها  

ة الت  ي الفي 
، ، فهو شخص وسيط يتدخل ف    ناقلي  

. ومن ثم يتضح لنا طبيعة الفرق بي   وكيل العبور ومتعهد  (25)  آخر فهو يتلف  البضاعة من الناقل البحري ويعيد إرسالها إلى ناقل  

فهو يقوم بمهمة استلام البضاعة من الناقل الأول إلى    إليه،فبينما يعد وكيل العبور وكيلا اعتياديا للمرسل أو المرسل    النقل،
،الناقل   ي

ي    الثات 
م عقد النقل بصفته أصيلا    إليه،متعهد النقل لا يعد وكيلا اعتياديا للمرسل أو المرسل    المقابل أننجد ف  فهو يير

ي عملية النقل أو متصرفا  
كي   ف 

كما أن متعهد النقل يتحمل مسؤولية تنفيذ    باسمهم. وليس وكيلا عن المرسل أو الناقلي   المشي 
ة الزمنية بي   نهاية عقد النقل الأول وبداية    الباب،عقد النقل من الباب إلى  

ي تتحدد مسؤوليته بالفي 
خلافا لوكيل العبور الت 

. عقد النقل  ي
 الثات 

 العمولة بالنقل  الوسائط ووكيلمتعهد النقل متعدد  .2

ي القارئ لأول مره بوجود بعض   تبة على كل من متعهد النقل   الاختلافاتقد يعي  امات المي  من حيث الحقوق والالي  
م بإطاعة    بالنقل،ووكيل العمولة   م بإطاعة أوامر موكلة خلافا لمتعهد النقل الذي لا يلي   على اعتبار أن الوكيل العمولة بالنقل يلي  

ي ستسلكها    بالإضافة  المرسل،أوامر  
ي يتمتع بها متعهد النقل مقارنة بوكيل العمولة بالنقل خصوصا بالطرق الت 

لمدى الحرية الت 
ي ذلك، 

ي عملية النقل  أو باختيار البضاعة والوسائط المستخدمة ف 
 . (26)الناقلي   الداخلي   ف 

حيث إن تنظيم عمليات النقل    للنقل،ونرى التسوية بي   المركزين على اعتبار أن متعهد النقل ليس إلا وكيلا بالعمولة  
ة للوكيل بالعمولة   ورة التسوية   للنقل،متعدد الوسائط أصبح الصفة الممي   ي التعامل الدولىي بصر 

كما تؤكد الممارسات الجارية ف 
ي مواجهة المرسل تماما مثل 

بي   المركزين، فالوكيل بالعمولة للنقل عندما يمارس أعماله الاعتيادية يتصرف تلقائيا كأصيل ف 
وهو أيضا إما أن يستعمل وسائل النقل الخاصة به وإما تلك التابعة إلى ناقل آخر، أو مزي    ج من كلا الأمرين وهو    النقل،متعهد  

النقل. ولذلك يمكن الرد على من بالعمولة    نفس الدور الذي يقوم به متعهد  يرى أن هناك فارقا بي   متعهد النقل والوكيل 
للنقل، بأن أصحاب هذا الرأي يستندون إلى المقارنة بي   متعهد النقل ووكيل العمولة بالنقل التقليدي، إذ ينحصر دور الوكيل  

تيبات اللازمة لعملية   ويتصرف بصفته وكيلا عن المرسل مقارنة بمتعهد النقل الذي يتصرف    النقل،بالعمولة فيه بعمل الي 
ي حي   أن وكيل العمولة بالنقل الحديث أصبح يملك وسائل وأدوات عديدة تتعلق بالنقل 

ي تنفيذ عقد النقل. ف 
بصفته أصيلا ف 

القول   للبضائع، مما يمكن معه  الوكالة   إننا الدولىي  التحدث عن  الوسائط دون  النقل متعدد  التحدث عن  اليوم  لا نستطيع 
 . (27) للنقلبالعمولة  

 مستند النقل متعدد الوسائط   العقد: شكل : الفرع الثالث  −

ي قانون   
ي ف 
ع الأردت  ي يفرض المشر

ي    2018تحقيقا للأمان القانوت 
اللجوء إلى مستند نقل وهو حسب التعريف الوارد ف 

القانون    2المادة   نفس  هذا    النقل:   )وثيقةمن  لأحكام  وفقا  النقل  بموجب عقد  يصدر  الوسائط  متعدد  دولىي  نقل  مستند 
 القانون(. 
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ي المواد 
ي إلى مستند النقل ف 

ع الأردت  ( ويمكن أن نستنتج من هذه المواد أن واجب إصدار 8  ،7 ،6 ،5)وتطرق المشر
  النقل. مستند النقل يقع على عاتق متعهد 

لمستند   الشكلية  وط  الشر خصوص  ي 
ف  هامتي    إشكاليتي    المستند    أولهما،   النقل: وتطرح  إلى  اللجوء  يصح  هل 

ي 
وت  ع اللجوء إلى مستند مكتوب عادي    الإلكي  يحتوي عليها مستند    أنالبيانات الواجب    ثانيهما:   )أولا(. أو هل يفرض المشر
ي لمستند النقل أم  تأثي  وهل فقدان احدى هذه البيانات له   النقل. 

      )ثانيا(.  لا؟على الطابع القانوت 

ي هل يصح اللجوء إل المستند  .1
ون   ؟الإلكتر

ي  
ع الأردت  ي    ودقيقة،  واضحة،فيما يخص هذه المسألة لم تكن إجابة المشر

ي اتفاقية روتردام وف 
على عكس ما نجده ف 

ي المادة    الوسائط. الاتفاقية العربية للنقل متعدد  
ي يقتصر ف 

ع الأردت  تم التعاقد    )إذا بالنص على أنه    2018من قانون    5فالمشر
. إلا أن إصدار  للشاحن(بي   الشاحن ومتعهد النقل وأصبحت البضائع بحيازة متعهد النقل فعليه إصدار وثيقة النقل وتسليمها  

من نفس القانون لا تمنع من إصدار أي )وثائق أخرى تتعلق بعملية النقل أو بأي خدمات    7وثيقة النقل هذه وبموجب المادة  
ي عملية النقل الدولىي متعدد الوسائط وفقا للاتفاقيات الدولي

يعات النافذة ذات العلاقة ولا يخل ذلك  أخرى تدخل ف  ة أو التشر
تتعلق بعملية   ي 

الت  بالوثائق الأخرى  المقصود  التساؤل حول  يثي   النص  النقل(. فهذا  لوثيقة  القانونية  وهل    النقل؟بالحجة 
ع المستند  ي يقصد المشر

وت    ؟الإلكي 

ي للإجابة عن هذا التساؤل نميل إلى إدخال المستند  
وت  ي تتعلق بعملية النقل    الإلكي 

ضمن مصطلح الوثائق الأخرى الت 
ي المادة  

ي ورد النص عليها ف 
ونيةالوسائل    بإدماجفالنص يحيل إلى أي وثائق أخرى، وهذا يسمح    ، 2018من قانون    7والت    الإلكي 

ي المعاملات 
ي أصبحت سائدة أو على الأقل رائجة ف 

    الدولية. الت 

ي حجة الوثيقة 
ع الأردت  ونيةوقد قبل المشر ونيةبصدور قانون المعاملات  الإلكي  والذي   2015لسنة  15رقم   الإلكي 

ي السجل    أن: منه على   2ينص بموجب المادة  
وت  ي تحتوي على قيد أو    الإلكي 

مستند أو وثيقة    عقد أو هو رسالة المعلومات الت 
ي أي منها أو تخزينها أو استخدمها أو نسخها أو إرسالها أو تبليغها أو تسلمها باستخدام الوسيط    إنشاءمن نوع آخر يتم  

وت    . الإلكي 
المعاملات   قانون  ي وبمقتض  

ع الأردت  ونيةوالمشر المصادقة    الإلكي  اللازمة لخدمات  الخاصة  الهياكل  ونيةقد وضع    . الإلكي 
قة على نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق  المتعلق بالمصاد  2013/ 10/ 27  الوزراء بتاري    خناهيك عن صدور قرار مجلس  

ي 
وت       . (28) 2013لسنة  الإلكي 

ي سبقت صدور قانون  
وري بعد هذه التعديلات الت  المتعلق بالنقل متعدد الوسائط توضيح    2018وكان من الصر 

ي هذه المسألة ، وتوضيح أنه يقبل اللجوء إلى مستند النقل  
وت  ي خصوص هذه    الإلكي 

ي ف 
ع الأردت  ، خاصة إذا ذكرنا أن المشر

ي اتفاقية الأمم المتحدة 
ي الهائل منذ   1980المسألة قد اقتصر على أخذ ما ورد ف  دون أن يأخذ بعي   الاعتبار التطور التكنولوجر

ي نظمت    2008واتفاقية روتردام  (  29)، وهو تطور أخذته بعي   الاعتبار الاتفاقية العربية للنقل متعدد الوسائط  1980سنة  
الت 

ي العديد من النصوص  
إمكانيه الالتجاء إلى مستندات حيث تدل تلك النصوص على  (  30)هذه المسألة بشكل مفصل وذلك ف 

ونية النقل   ط إتباع إجراءات معينة تحقيقا    الإلكي  ي هذا الشكل يمنع من أن تكون قابلة للتداول ، على سرر
ء ف  ي

  للأمان ، وأن لا سر
ي هذه الحالة .  

ي ف 
 القانوت 

ي  
ي شكل عادي ورف 

ي عقد النقل الدولىي متعدد الوسائط إلا ف 
ولو صح القول الذي يرى أنه لا يمكن إصدار وثيقة نقل ف 

ي تقتضيها التجارة  
ي فإن ذلك من شأنه أن يعوق سرعة المعاملات الت 

وت  ح تعديلا موسعا    الدولية،لا الكي  ومن ثم فإننا نقي 
ي سواء أكان بشكل قابل للتداول أو غي  قابل للتداول ويأخذ بعي   الاعتبار   بإصدار يسمح    2018لقانون  

وت  مستند نقل الكي 
ي الهائل منذ صدور اتفاقية        . 2008للأمم المتحدة، وعلى نحو ما نصت عليه قواعد روتردام   1980التطور التكنولوجر

 محتويات مستند النقل متعدد الوسائط   .2

ي مستند النقل  
ورية لتحقيق نوع من اليقي      متعددة،إن البيانات الواجب توافرها ف  ،وهي بيانات ض  ي

خاصة    القانوت 
امه،بالنسبة إلى متعهد النقل حت  يتمكن من تنفيذ  . وهي تهدف كذلك إلى حماية المرسل والمرسل إليه   الي      والغي 

ي الاتفاقية العربية للنقل متعدد الوسائط    البيانات،وهذه  
ي نجد مثيلا لها ف 

وبشكل قريب من اتفاقية روتردام    (31)والت 
ورية،منطقية  تبدو ( 32)2008    : 2018/أ من قانون   6وقد وقع تعدادها كما يلىي بالمادة  وض 
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الطبيعة العامة للبضائع، وكميتها والوزن الإجمالىي لها وقيمتها المحددة من الشاحن والعلامات اللازمة للتعرف عليها   −
يعات النافذة ذات  ي ذلك تحديد وحدات الشحن والبضائع الخطرة وفقا للتشر

  العلاقة. وخصائصها بما ف 

    للبضائع. الحالة الظاهرة   −

اسم متعهد النقل ومركز عمله الرئيس واسم الشاحن وعنوان كل منهم واسم المرسل إليه وعنوانه وفقا لما يحدده   −
  الشاحن. 

ة النقل ما لم يتم الاتفاق على غي   − وط تسلم البضائع وتسليمها والوقت المحدد لمباسرر    ذلك. مكان وتاري    خ وسرر

   للتداول. تحديد ما إذا كانت وثيقة النقل قابلة أو غي  قابلة   −

  الأصلية. مكان إصدار وثيقة النقل وتاريخها ورقمها وعدد نسخها  −

ي تتحمل    النقل،تحديد أجور   −
ي مكان تسليم البضائع وأي نفقات أخرى والجهة الت 

وما إذا قد تم دفعها أو سيتم دفعها ف 
   النقل. دفعها. توقيع متعهد 

تحديد خط سي  نقل البضائع ووسيلة النقل المستخدمة وأماكن انتقال البضائع من وسيلة لأخرى إذا كانت معلومة   −
  الوثيقة.  إصدار عند 

   القانون. بأن وثيقة النقل صادرة وفق أحكام هذه  إقرار  −

يعات ذات  ألا عقد النقل على  أطرافأي بيانات أخرى يتم الاتفاق عليها بي    −    العلاقة. تتعارض مع أحكام التشر

  السبب. مع بيان  وجد،إن  النقل،أي تحفظ لمتعهد  −

أن التساؤل الذي يطرح    الوسائط. إلا وهي تخدم القوة الثبوتية لمستند النقل متعدد    بالغة،ولهذه البيانات أهمية  
ي لمستند النقل متعدد  نفسه: 

   الوسائط؟ما مدى تأثي  هذه البيانات على الطابع القانوت 

طا    إنللإجابة عن التساؤل السابق يمكننا القول   فالمادة    لصحته. بيانات مستند النقل السابق الإشارة إليها لا تعتير سرر
ي    -)بتنص على أنه    2018/ ب من قانون  6

ي    الإثباتلا تفقد وثيقة النقل حجتها ف 
إذا لم تتضمن أيا من البيانات الواردة ف 

   (. 8و 6و 3الفقرة أ من هذه المادة باستثناء البنود 

ي يشتمل عليها مستند النقل لا يستتبع بطلان مستند  
  النقل، وتطبيقا للنص السابق فإن نقص أي من البيانات الت 

كل ما هناك إن هذا التخلف قد يؤثر على قيام المستند    المذكورة،فليس هناك أي جزاء على تخلف بيان من هذه البيانات  
ي 
إلا أنه   النقل،فإذا كان توقيع متعهد النقل لمستند النقل يجعله يشكل بداية لإثبات عقد  المثال: فعلى سبيل   الإثباتبدوره ف 

ي  
ي استلمها متعهد النقل وتضمينها ف 

ي تمثيل البضائع إلا إذا تم وصف البضائع الت 
لا يمكن أن يحافظ على الوظائف الخاصة ف 

 المستند. ذلك 

ي  5.2
 2018تنفيذ عقد النقل الدولي متعدد الوسائط وفقا لأحكام قانون : المبحث الثان 

ي عقد النقل متعدد الوسائط تقع على عاتق متعهد النقل ومن ثم فإن عدم الوفاء بتلك  
امات الأساسية ف  إن الالي  

امات يرتب مسؤوليته ) مطلب أول( ولكن ولما كان هذا العقد يعتير من العقود الملزمة للجانبي   ) الشاحن إلى جانب   الالي  
امات تق امات قد ترتب مسؤوليه متعهد النقل (، ومن ثم فهو يرتب الي   ع على عاتق الشاحن وبالتالىي فإن عدم القيام بتلك الالي  

تبة عن عقد النقل متعدد الوسائط أو سوء تنفيذها يمكن ان   امات المي  ( وحيث إن عدم تنفيذ الالي   ي
تجاه المتعهد)مطلب ثات 

 )مطلب ثالث ( .    2018يفتح الباب لمطالبات ودعاوي ينظمها قانون 

 مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط  : المطلب الأول  ❖

ي التذكي  بأنه يتصرف بصفه شخصية لا بالوكالة أو بالنيابة عن المرسل   
قبل التطرق إلى مسؤولية متعهد النقل ينبع 

ر الأساسي لكونه حسب المادة  ي عمليات النقل متعدد الوسائط وهذا هو المير
كي   ف 

  2018/ أ من قانون 17أو الناقلي   المشي 
 .  (33)يتحمل مسؤولية تنفيذ العقد 
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ي بكل دقة مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط سواء من حيث  
ع الأردت  من    و أول( أ)فرع  نطاقها  وقد نظم المشر

ي حيث أساسها 
(  فرع)القانوت  ي

 (. فرع ثالث)المسؤولية أو من حيث حدود هذه  ثات 

ي لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط : الفرع الأول −
 النطاق القانون 

ي قانون  
ي لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط وقع تحديده بصفه موسعة ف 

ي    ،2018إن النطاق القانوت 
وخاصة ف 

ي تنص على  11المادة 
   أنه: / أ منه والت 

من   − لها  المنفذ  الطرف  استلام  أو  استلامه  تاري    خ  من  البضائع  عن  النقل  متعهد  مسؤولية  وتنتهي    الشاحن،تبدأ 
    إليه. مسؤوليته عند تسليم البضائع للمرسل 

ي عقد النقل ، وإذا لم يتم تحديد   −
ي الزمان والمكان المحددين ف 

تسلم البضائع إلى متعهد النقل أو الطرف المنفذ ف 
ي المهنة  

ي بهما العادات أو الممارسات أو الأعراف الجارية ف 
ي الزمان والمكان الذين تقض 

ي العقد تسلم البضائع ف 
ذلك ف 

يعات   ي مكان وجود البضائع .إذا كانت التشر
ط تسلم البضائع موضوع عقد النقل من خلال جهة  ف  ذات العلاقة تشي 

ما أو طرف ثالث وجاز لمتعهد النقل تسلم البضائع منه ، فيكون زمان ومكان تسلم متعهد النقل للبضائع من الجهة  
 أو الطرف الثالث هما زمان ومكان تسلم متعهد النقل للبضائع بمقتض  الفقرة ب من هذه المادة ( .   

ي معت  تسلم البضائع وتسليمها، فيعتير أن تسلم 
ي للأطراف ف 

وي  هدف هذا النص إلى تحقيق نوع من اليقي   القانوت 
ة من الشاحن أو الشخص الذي يتصرف بالنيابة   كما يمكن أن يكون التسلم من سلطة أو    عنه،البضاعة يمكن أن يكون مباسرر

ي 
ي مكان أخذ للبضاعة ف 

   عهدته. طرف ثالث يتوجب تسليم البضائع إليها لنقلها بموجب القواني   أو الأنظمة المنطبقة ف 

ي خصوص تسليم البضاعة حيث تنص المادة 
  أن: من نفس القانون على  15ونفس الهدف نجده ف 

ي عقد   −
ي الزمان والمكان المحددين ف 

ي    النقل. يتم تسليم البضائع ف 
وإذا لم يتم تحديد ذلك فيتم تسليم البضائع ف 

ي بهما العادات أو الممارسات أو 
 الأعراف. الزمان والمكان اللذين تقض 

ط على متعهد النقل تسليم البضائع إلى المرسل إليه من خلال جهة ما أو طرف   − يعات ذات العلاقة تشي  إذا كانت التشر
فيكون زمان ومكان تسليم متعهد النقل للبضائع إلى الجهة أو الطرف الثالث هما زمان ومكان تسليم متعهد    ثالث،

 المادة(. النقل للبضائع بمقتض  أحكام الفقرة أ من هذه 

التحديد   إن  المتحدة    الإقليمي والواقع  الأمم  اتفاقية  النقل   1980السابق مأخوذ من  متعهد  تبدأ مسؤولية  حيث 
ي عهدته حت  وقت تسليمها، ولم تقتصر الاتفاقية  

  كذلك الاستلام بموجب هذه الاتفاقية من الوقت الذي تدخل فيه البضاعة ف 
والتسليم على المرسل والمرسل إليه بل أجازت أن تتم هذه العمليات بواسطة هيئة أو سلطة أو طرف ثالث تحتم القواني   أو  

ي مكان الاستلام والتسليم أن يعهد إليه بالبضاعة 
 .  (34)اللوائح المعمول بها ف 

النطاق حيث قضت بأن تبدأ مسؤولية متعهد النقل عن   الوسائط بذاتكما أخذت الاتفاقية العربية للنقل متعدد  
إليه وتنتهي   الموكلةالبضاعة بموجب هذه الاتفاقية من وقت استلامه لها أو قيام الطرف المكلف من قبله بتنفيذ أي من المهام  

إلى    - . كما تطرقت الاتفاقية العربية لإمكانية التسلم أو التسليم(35)عند تسليمه للبضاعة للمرسل إليه أو المفوض باستلامها  
ي  التسلم،سلطة ما أو طرف ثالث إذا كان قانون مكان 

 (. 36) بذلكأو مكان التسليم يقض 

ي ونجد نصوص قريبة من هذه  
تبدأ مدة مسؤولية الناقل بشأن   تنص بأنحيث    2008اتفاقية روتردام    النصوص ف 

.  (37)البضائع بمقتض  هذه الاتفاقية عندما يتسلم الناقل أو أي طرف منفذ البضائع بغرض نقلها وتنتهي عندما تسلم البضائع  

ي قواعد روتردام التطرق لإمكانيه التسلم أو التسليم من إلى سلطة ما أو طرف ثالث إذا كان قانون مكان التسلم أو 
ونجد أيضا ف 

فبعد أن    الناقل،للأطراف تحديد مدة مسؤولية   تمكينها، . وربما ما تمتاز به قواعد روتردام هي (38)مكان التسليم يسمح بذلك  
ي البند الثالث من 12حددت مدة مسؤولية الناقل على نحو ما تقدم، تابعت )م

ها بأنه: يجوز للطرفي   )أي: الناقل والشاحن( ( ف 
ان من محاسن هذه   ي هذا الاتفاق بقيدين يعتير

أن يتفقا على وقت ومكان تسلم البضائع وتسليمها، لكن قيد إرادة الأطراف ف 
 الاتفاقية وهما: 

 ألا يكون وقت تسلم الناقل البضاعة لا حقا لبدء تحميلها الأولى بمقتض  عقد النقل، −

ي بمقتض  عقد  −
 . (39) النقلوألا يكون وقت تسليم البضاعة إلى المرسل إليه سابقا لإتمام تفريغها النهات 
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لذلك فإنه من الممكن لأطراف عقد النقل الاتفاق وفق  النقل التقليدي بالمدة المحددة من ميناء التحميل إلى ميناء  
ي  
بتفريغها ف  الناقل  الناقل، ويقوم  التحميل إلى  ي ميناء 

الحاويات ف  ي ساحة 
البضائع ف  الشاحن  التفري    غ والذي بموجبه يسلم 

ي ميناء التفري    غ ويكون  
ي الحاويات المخصصة للتحميل    المحددة  بالمدةالناقل مسؤولا  ساحة الحاويات ف 

عن النقل بي   ساحت 
ي ساحة حاويات التحميل قد حصل قبل عملية التحميل الأولى للبضائع  

ي هذا السياق نجد إن استلام البضائع ف 
والتفري    غ، وف 

ي للبضائع وذلك وفقا لعقد النقل
 . ( 40(وإن التسليم قد حصل بعد عملية التفري    غ النهات 

اط هذين القيدين يعود إلى ما لمسه واضعو الاتفاقية من تحايل أحد أطراف العقد )الناقل عادة(  ونرى اقتضاء اشي 
ي عقد النقل يحدد مدة استلام الناقل للبضائع بعد تحميلها الأولى، أو أن يكون 

ي ظل أحكام اتفاقية هامبورج بإدراج بند ف 
ف 

، فكان هذا  وقت تسليم البضائع إلى المرسل إليه سابق ي
ط دارجا لإتمام تفريغها النهات  ، فكان الناقل    الشر لأنه كان لصالح الناقلي  

أي: والبضائع    ، الفعلىي التفري    غ  الوقت سابقا لإتمام  إليه ويكون ذلك  للمرسل  الفعلىي  التسليم  الشاحن على وقت  يتفق مع 
ي عنابر السفينة. 

 مازالت موجودة ف 

وتطبيقا لما سبق فقد أوضحت بعض أحكام القضاء إن عقد النقل البحري لا ينتهي بالتفري    غ بل بتسليم البضاعة 
ة عن التفري    غ ، الذي هو مجرد عملية مادية تسبق   تعقب التسليم حسب   أو للمرسل إليه ، فالتسليم هو عملية قانونية متمي  

ي هذا الصدد قضت محكمة التميي   الأردنية بأن) هناك فرقا بي   تسليم البضاعة 
ي عقد النقل البحري ، وف 

وط الواردة ف  الشر
تب عليه انقضاء عقد  ام الناقل ويي  ي يتحقق به تنفيذ الي  

ي الميناء إذ إن تسليم البضاعة هو عمل قانوت 
للمرسل إليه وتفريغها ف 

ي إخراج البضاعة من السفينة  النقل، أم
وبالاتجاه  (  41)ووضعها على رصيف الميناء (ا تفري    غ البضاعة ، فهو عمل مادي يتحصل ف 

ي أحد أحكامها بأن ) عقد النقل البحري 
وعلى ما جرى به قضاء هذه   – ذاته أخذ القضاء المصري فقد قضت محكمه النقض ف 

ي وتنتهي معه مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليما فعليا ،    –   المحكمة 
لا ينقض 

ام الناقل بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه ويظل الناقل مسؤولا عن البضاعة وسلامتها   إذ إن الي  
لا ترتفع مسؤوليه .... وتفري    غ البضاعة من السفينة بميناء الوصول هو عمل مادي لا  حت  يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها و 

يدل بذاته على تسليم البضاعة إلى المرسل إليه تسليما فعليا يمكنه من فحصها والتحقق من حالتها على نحو يرتب انقضاء  
ي عنابر فلا يعد تسليما للبضاعة مجرد وضعها تحت تصرف المست  (42) الناقل(مسؤولية 

 . (43) السفينةلم وهي لازالت ف 

ي السابق فإن اتفاقية هامبورج  
ي والقضات 

كانت تسمح بهذا التصرف المتناقض حيث    1978وبخلاف التنظيم القانوت 
ي إحدى الحالات التالية: إما بتسليمها إلى المرسل إليه، وإما بوضعها  4تنص )م

( منها على أن: وقت تسليم البضائع يكون ف 
ي الحالات ا

ة قد  تحت تصرف المرسل إليه وفقا للعقد ف  ي لا يتسلم فيها المرسل إليه البضائع من الناقل، فهذه الحالة الأخي 
لت 

   (. 44) إليهتؤدي إلى إبراء الناقل من المسؤولية دون أن يكون ثمة تسليم فعلىي للبضائع إلى المرسل 

ي  −
ي لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط: الفرع الثان 

 الأساس القانون 

ي قانون النقل تختلف من حيث شدتها تجاه  
والذي    الناقل،أما الأساس الأشد تجاه    الناقل. إن أسس مسؤولية الناقل ف 

للناقل تقوم مت  لم تتحقق    للمرسل، يوفر الحماية الأقوى   فيتمثل بما يعير عنه بقرينة المسؤولية، وهي مسؤولية بالنسبة 
السبب    العقد ولا من    المرجوةالنتيجة   بإثبات  القرينة إلا  . يمكنه دحض هذه  ي القضاء المصري نفس هذا    الأجنتر وقد تبت  

اما بضمان وصول البضاعة للمرسل   ي على عاتق الناقل الي  
الأساس فقضت محكمة النقض المصرية بأنه:)لما كان عقد النقل يلف 

ي حقه إثبات بأن البضاعة هل
امه وترتيب آثار المسؤولية ف  ي لإخلال الناقل بالي  

ام بتحقيق غاية فيكف  كت  إليه سليمة، وهو الي  
أو تلفت أثناء تنفيذ عقد النقل بغي  حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه. ولا ترتفع هذه المسؤولية إلا إذا أثبت الناقل إن 

ي البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ  
(التلف نشأ عن عيب ف  ي مجموعة من  (45)  الغي 

ي ف 
. وهو ما أكد عليه القضاء الأردت 

ي أحد أحكامها:  ومن ذلك ما    القرارات،
الفقه والقضاء على أن عقد النقل البحري يرتب على    )استقر قضت محكمة التميي   ف 

ام هو أن يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة   ام ببذل عناية ومضمون هذا الالي   اما بتحقيق نتيجة وليس مجرد الي   الناقل الي  
ي ميناء  

ار أو نقص خلال الرحلة البحرية إلى حي   تسليمها للمرسل إليه ف  الوصول عملا بأحكام  المنقولة من هلاك وتعييب وأض 
(  213المادة  ي

 . (46) من قانون التجارة البحرية الأردت 

أما النظام الأخف بالنسبة إلى الناقل فهو النظام الذي لا يلزم فيه الناقل بالتعويض إلا مت  أثبت المدعي ضده أنه  
ر. ارتكب هو أو من ينوب عنه خطأ أدى إلى وقوع   را فادحا إذ ليس من السهل إثبات خطأ    الصر  وهذا النظام يلحق بالشاحن ض 

ر.      ي حي   يسهل إثبات الصر 
 ف 
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ا ما تعتمد النصوص   خاصة الاتفاقيات الدولية ما يعير عنه بالمسؤولية على أساس الخطأ    القانونية،ولهذا السبب كثي 
ض   أي أنه إذا وقعت خسارة ناتجة عن هلاك أو تلف أو تأخي  للبضاعة فهناك قرينة تقوم على عاتق    الخطأ: قرينة    أو المفي 

ر، وهنا يمكن إعفاؤه من المسؤولية.  الناقل إلا إذا أثبت هذا الأخي  عدم ارتكابه هو أو من ينوب عنه خطأ أدى إلى وقوع الصر 
ضا. قرينة خطأ لا قرينة مسؤولية ويبف  الخطأ أساسا للمسؤولية وإن كان    القرينة،إذا   ي العديد    مفي 

وفعلا نجد هذا الأساس ف 
ي من النصوص الدولية المعنية بالنقل الدولىي  

نجد هذا الأساس مثلا    واحدة،المعتمد على واسطة  خصوص النقل    للبضائع. فف 
ي المادة الخامسة من قواعد هامبورج لسنة 

ي )م ( 47)1978ف 
( من الاتفاقية  1/ف5وهو حكم مستفاد من دلالة العبارة الواردة ف 

ي الملحق رقم )
ان مع التفاهم العام الوارد ف  المفهوم عموما بأن مسؤولية    )من( من الاتفاقية الذي جاء فيه:  2عند قراءاتها بالاقي 

ض(. الناقل بموجب هذه الاتفاقية تقوم على مبدأ الخطأ أو الإهمال   المفي 

ي اتفاقية الأمم  
ض ف  ي    1980المتحدة  كما نجد هذا الأساس أي الخطأ المفي 

ي أقرت بمسؤولية متعهد النقل ف 
والت 

ر أو    الإجراءاتمادتها السادسة عشر ما لم يثبت أنه ومستخدموه ووكلاءه قد اتخذوا جميع   المطلوبة لتجنب حدوث الصر 
الناجمة ي المادة  (48)  عنهما  الخسارة  ع العرتر

ي المادة م  1980من اتفاقية الأمم المتحدة    16. وقد نقل المشر
من    3/ف12ف 

المتحدة   اتفاقية الأمم  به  الذي أخذت  ي 
القانوت  اعتبار أن الأساس  ثم فيمكن  الوسائط ومن  للنقل متعدد  العربية  الاتفاقية 

ي الذي أخذت به الاتفاقية العربية أ  1980
ض(.  )الخطأ  الخطأ لا وهو قرينة هو نفس الأساس القانوت    المفي 

ي اتفاقية روتردام  
ولكن بصفه جزئيه، فإذا ما    2008وقرينة الخطأ هذه كأساس للمسؤولية  نجده معتمدا أيضا  ف 

الناقل نجد   تتبع نظاما يعتمد على    أنها نظرنا إلى نصوص هذه الاتفاقية وبالتحديد إلى النصوص الخاصة بأساس مسؤولية 
ي المادة م  

ض ف  ي م   2/ف 17المسؤولية على أساس الخطأ المفي 
، ولكنها تربطه بقواعد تتعلق بقرينة المسؤولية حي   تنص ف 

ي الهلاك أو التلف أو التأخي     بإثباتبأنه  إذا لم يقم الناقل    3/ف17
ر ناتج عن أسباب أسهمت ف  عدم خطئه ولكن أثبت أن الصر 

ابالإ ، الحجر الصخي ، القوة القاهرة ،    القتالية، كالقضاء والقدر ، الحرب والأعمال   ، نشوب حريق ما لم بسبب خطأ    ض 
ي للبضاعة، إنقاذ الأرواح أو التدابي  المعقولة   الشاحنالناقل أو خطأ تابعيه، خطأ  

ي أو الخف 
أو أي شخص يستعن به، العيب الذات 

 فإن الناقل يعف  من المسؤولية .     البيئةلإنقاذ الممتلكات أو المحافظة على 

ي المادة  
ي ف 
ع الأردت  (  3ف    ،2/ف  17بالاتجاه ذاته الذي أخذت به المادة )م  2018/ أ من قانون    18وقد أخذ المشر

لا يكون متعهد النقل مسؤولا إذا أثبت عدم صدور أي   بأن  2018/ أ من قانون18قضت المادة م  روتردام حيثمن قواعد  
ي تأخي  تسليم البضائع أو خسارتها أو تلفها أو هلاكها أو 

خطأ أو إهمال منه أو من أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أو ساهم ف 
ر بها على أن يعف  من المسؤولية إذا ثبت أن ذلك يعود إلى أي من الأسباب التالية:    الحاق ض 

   منهما. خطأ الشاحن أو المرسل إليه أو وكلاء أو ممثلىي أي   −

   القاهرة. القوة  −

رها.   − ي البضائع الذي أدى إلى هلاك البضائع أو تلفها أو تصر 
ي ف 
 العيب الكامن أو الخف 

ي عرض   −
أي سبب آخر يكون خارج سيطرة متعهد النقل ويمنعه من تنفيذ بنود العقد مثل إنقاذ الأرواح والممتلكات ف 

  البحر. 

ي    طبيعةعن    خاطئةإذا قدم الشاحن عن قصد بيانات   −
ي عقد أو وثيقة النقل أدت إلى التأخي  ف 

البضائع أو قيمتها ف 
        لها. تسليم البضائع أو الخسارة أو التلف أو الهلاك الحاصل 

ي قانون  
ي اتفاقية    2018وسواء كان الأمر ف 

، أو ف  ي
ي الاتفاقية العربية فإن قرينة الخطأ لها نطاق   روتردام،الأردت 

أو ف 
متعدد   واسع، النقل  لتنفيذ عقد  بهم  يستعن  من  دائرة جميع  إلى  ليتسع  الوسائط  متعدد  النقل  متعهد  يتجاوز شخص  إذ 

ضةوتوسيع دائرة الأشخاص اللذين يعتير متعهد النقل مسؤولا عن أخطائهم  الوسائط،  ر ناتج عن  المفي    أفعالهم، إذا وقع ض 
  المسؤولية. وتسهيل لقيام  إليه،ضمان للمرسل والمرسل 

ي لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط  : الفرع الثالث  −
 التحديد القانون 

ي الواقع الأخذ بمبدأ  
ور ، بيد أنه يصعب ف  ر اللاحق بالمصر  الأصل طبقا للقواعد العامة أن يغظي التعويض مقدار الصر 

ي ظل الظروف الخاصة المحيطة بعملية النقل ، فلا شك أن تحميل المتعهد لمبدأ  التعويض الكامل  
ر ف  التعويض الكامل للصر 

ال كات  التأثي  سلبا على سرر ر من شأنه  بالنقل  للصر  يعات الوطنية المعنية  نفل ، لذلك فقد درجت الاتفاقيات الدولية والتشر
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ر أكير من الحد   ر وكانت قيمة الصر  ي الهلاك والتلف ، فإذا أصيبت البضائع بصر 
ي حالت 

الدولىي على وضع حد أعلى للمسؤولية ف 
ي .  

ي    ع الوطت  ور إلا على الحد المذكور بالاتفاقية أو التشر ي    ع ، فلا يحصل المصر   المذكور بهذه الاتفاقية أو التشر

قانون          ي 
ف  قانونيا    2018ونجد  تحديدا  الوسائط  متعدد  للنقل  العربية  والاتفاقية  روتردام  اتفاقية  غرار  وعلى 

تبي   أن متعهد النقل مسؤول عن أي تلف أو    )إذا على أنه:    2018( من قانون  19فقد نصت المادة )  النقل. لمسؤولية متعهد  
النقل   البضائع إلى متعهد  انتقال مسؤولية  الشاحن عند  البضائع وقيمتها غي  محددة من  للبضائع وكانت طبيعة هذه  فقد 

ي حدث فيها هذا التلف أو الفقد معروفة، فلا يجوز أن تتعدى قيمة التعويض عن هذا التلف أو الف
قد  وكانت مرحلة النقل الت 

يعات النافذة ذات العلاقة المتعلقة بوسيلة ي تم فيها التلف أو الفقد والمكان    ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية أو التشر
النقل الت 

 الذي حدث فيه ذلك(.  

 /أ( من ذات القانون على أنه: 20كما نصت المادة )       

إذا تبي   بأن متعهد النقل مسؤول عن أي تلف أو فقد للبضائع وكانت طبيعة البضائع وقيمتها غي  محددة من الشاحن   −
ي حدث فيها هذا التلف أو الفقد غي  معروفة،  

عند انتقال مسؤولية البضائع إلى متعهد النقل وكانت مرحلة النقل الت 
عن كل    ألا فيجب   الخاص  السحب  حقوق  من  وحدتي    عن  النقل  متعهد  من  المطلوبة  التعويض  قيمة  تتعدى 

التالفة أو   وحدة من حقوق السحب الخاص لكل وحدة    666,67كيلوجرام من إجمالىي وزن البضائع المفقودة أو 
. شحن مفقودة أو تالفة أيهما   أكير

  833تزيد على    ألا إذا كان عقد النقل لا يتضمن نقل البضائع بحرا أو نهرا، فإن حدود مسؤولية متعهد النقل يحب   −
 وحدة من حقوق السحب الخاص لكل كيلوجرام من الوزن الإجمالىي للبضائع التالفة أو المفقودة ". 

ي مستند النقل،    2018يستفاد من النصي   بأن قانون    
ي حالة عدم ذكر قيمه البضاعة ف 

قد وضع تحديد للمسؤولية ف 
ي مستند النقل فلا يتم الأخذ بمبدأ تحديد    البضاعة وأدرجفإذا أعلن الشاحن عن قيمة  

أما إذا لم    المسؤولية. هذا الإعلان ف 
ي مستند النقل فإن قانون  

ر    2018يذكر الشاحن قيمة البضاعة ف  قد وضع تحديد للمسؤولية وذلك من خلال التفريق بي   الصر 
ي وقع فيها الهلاك أو التلف  

ر غي  محدد الموضع من جهة أخرى. فإذا أمكن تحديد المرحلة الت  محدد الموضع من جهة والصر 
ي نصت علي الذي رتب مسؤولية متعهد الن

النافذة أو  قل فإن حدود المسؤولية تقدر وفقا للقواعد الت  ها الاتفاقيات الدولية 
ي ظل النقل متعدد الوسائط سوف يؤدي إلى  

ي الذي يحكم تلك المرحلة من النقل. ونرى أن تطبيق هذا النظام ف 
القانون الوطت 

ي حالة هلاك أو تلف البضاعة.  المعرفة مسبقا عدم 
 بكيفية حساب مبلغ التعويض ف 

ي هذه الحالة يفرق قانون   
ر غي  محدد الموضوع، فف   النقل الدولىي الذي يتضمن مرحلة    2018أما إذا كان الصر 

بي  
ي النقل الدولىي  

ي يتضمن ف 
ي الحالة الأولى أي الحالة الت 

 النقل الدولىي الذي لا يتضمن هذه المرحلة: فف 
بحرية أو نهرية وبي  

لغ التعويض على أساس الطرد أو وحدة الشحن أو الوزن مثلما هو الحال بالنسبة  مرحلة بحرية أو نهرية فإنه يتم احتساب مب
وتوكول عام ) ( أو وحدتي   من حقوق السحب الخاص 666.67( وحدود التعويض تعادل )1979لاتفاقية بروكسل معدلة بير

لأعلى من التقديرين. أما إذا لم يتضمن  على أن يتم تطبيق الحد ا  ةالمفقودلكل كيلوجرام من الوزن الإجمالىي للبضائع التالفة أو  
  بالكيلوجرام( وحدة حسابية    833)أي  النقل الدولىي مرحلة بحرية أو نهرية، فإنه يتم حساب حدود المسؤولية بالكيلوجرام فقط  

(49) . 

يتحدث عن      فهو  للتعويض،  موحدا  نظاما  يقدم  أن  من  فبدلا  ي 
منطف  بأنه معقد وغي   النظام  هذا  ويؤخذ على 

: أحدهما خاص بالنقل الدولىي متعدد الوسائط الذي يتضمن مرحلة بحرية أو نهرية، والآخر خاص بالنقل الدولىي متعدد   نظامي  
من القانون بتفرقة    19لأن هذا النظام المزدوج للتعويض تكمله المادة    بالإضافةالوسائط الذي لا يتضمن هذه المرحلة. هذا  

ي على ذلك التشتت وعدم 
ي وضع حد عام للمسؤولية يقض 

ر من عدمه، وكان ينبع  بي   حالة ما إذا كان قد تم تعيي   مكان الصر 
 . (50) فيهالتناسق. وبناء عليه، نرى إن هذا النص يجب إعادة النظر  

،يحدد المسؤولية عند    2018فإن قانون    البضاعة،إلى تحديد المسؤولية عن الهلاك أو تلف    وإضافة   حيث    التأخي 
ي التسليم على مبلغ يعادل مرتي   ونصف أجرة    21تنص المادة  

من نفس القانون بأن تقتصر الخسارة الناتجة عن التأخي  ف 
ي تستحق عن البضائع المتأخرة على  

ي تستحق بموجب عقد النقل متعدد الوسائط.    ألا النقل الت 
 يتجاوز مجموع أجرة النقل الت 

/أ حيث تنص أن مجموع مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط لا يمكن أن 23وكذلك نجد تحديد آخر بالمادة   

 يتجاوز حدود المسؤولية عن التلف الكلىي للبضائع كما يحددها هذا القانون.   
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ي تمثل المبدأ العام يسمح قانون 
ي بعدم الأخذ   2018ولكن هذه الحدود والت 

:  بها ف     حالتي  

ي عقد النقل متعدد الوسائط  −
 ( 51)إما باتفاق متعهد النقل متعدد الوسائط والشاحن ف 

،  النيةيحدد المسؤولية بالنسبة للمتعهد حسن    2018فقانون    وكلائه: بسوء نية متعهد النقل أو مستخدميه أو  وإما   −
أن يقع تحمليه المسؤولية كاملة عن   الإنصافأما إذا بينت سوء نيته أو مستخدميه أو وكلائه فإن من المنطق ومن  

    . (52)الخسارة الحاصلة 

ي  ❖
ي عقد النقل متعدد الوسائط  :  المطلب الثان 

 
 مسؤولية الشاحن ف

أول( ثم يتطرق إلى مسؤولية مشدده حي   يرسل بضائع    )فرعإلى مسؤولية الشاحن بصفه عامه    2018يتطرق قانون  
ة  (  )فرعخطي  ي

 .ثات 

ي قانون  : الفرع الأول −
 
   2018مسؤولية المرسل بصفة عامة ف

ي يتكبدها متعهد    بأن )يكون  2018من قانون    1/ ج ،  8تنص المادة م   
ار والخسائر الت  الشاحن مسؤولا عن الأض 

ي أي من الحالات  
ي أدائه  1  التالية: النقل ف 

ه ف  ار أو الخسائر نجمت عن خطأ منه أو إهماله أو تقصي  . إذا اثبت أن تلك الأض 

ي شحن 
  البضائع(. موظفيه أو المتعهدين من الباطن أو وكلائه ف 

ي أساس مسؤولية  
ي أساس مسؤولية متعهد النقل مقارنة ف 

  الشاحن حيث ومن هذا النص يتضح لنا الفارق الأساسي ف 
ي تسليمها    ا ما ذكرن أن أساس مسؤولية متعهد النقل على نحو  

تقوم على قرينة الخطأ: فعدم تسليم البضاعة أو تعيبها أو التأخي  ف 
ي جانب الشاحن 

ي حي   يجب إثبات الخطأ ف 
ض خطئا من جانبه إلا إذا أثبت عكس ذلك ف   .   ( 53)يفي 

المادة          بموجب  مسؤول  النقل  متعهد  قانون    22وإذا كان  المتعهد    2018من  يستعي    آخر  أي شخص  عن 
ي تنفيذ عقد النقل متعدد الوسائط حي   يتصرف هذا الشخص تنفيذا للعقد فإننا نجد مثيلا لهذه المسؤولية بالنسبة 

بخدماته ف 
ن الشاحن مسؤولا عن أفعال وتصرفات أي شخص كلفه بأداء أي  / د من ذات القانون بأن يكو   8للشاحن حيث تنص المادة  

ي ذلك المتعاقدين معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه وأي أشخاص آخرين يعملون معه بشكل مباسرر  
من مسؤولياته، بمن ف 

، بناء على طلبه أو تحت  افه. أو غي  مباسرر    إسرر

ي  −
ي حالة البضائع الخطرة  : الفرع الثان 

 
 مسؤولية الشاحن ف

تلزم    2018/ أ من قانون  9فالمادة    خطرة. حي   تكون البضائع    دقيقة،فإن للشاحن واجبات    المسألة،نظرا لأهمية  
الشاحن عند تسليم البضائع الخطرة لمتعهد النقل إعلامه خطيا بطبيعة البضائع المصنفة خطرة وفقا للاتفاقيات الدولية  

 .  (54)السائدة والاحتياطات الواجب اتخاذها عند نقلها 

ام ولمفإذا أخل الشاحن بهذا   يكن متعهد النقل على علم بخطورة هذه البضائع فيكون الشاحن مسؤولا أمام   الالي  
أو   البضائع  تفري    غ  النقل  البضائع ولمتعهد  ناجمة عن نقل هذه  النقل عن أي خسارة  اقتضت    إتلافها متعهد  إذا  أو سحبها 

 تعويض. الظروف ذلك دون دفع أي 

ي عقد النقل متعدد الوسائط  : المطلب الثالث  ❖
 
 المسائل المتعلقة بدعاوي المسؤولية ف

يعات الوطنية قد تراوحت فيما عالجته من    للبضائع،إذا كانت الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل الدولىي  وكذا التشر
فإن صورتها اكتملت بمعالجة الإشعارات  والتقادم،موضوعات تتعلق بالمطالبات والدعاوي بي   الاكتفاء بمعالجة الإشعارات 

ي والتحكيم )ثالثا
   (. )أولا( والتقادم )ثانيا( والاختصاص القضات 

 الإشعار عن الهلاك أو التلف أو التأختر   .1

ي المادة    2018يضع قانون  
مع    ببالتعييعاتق المرسل إليه واجب إشعار متعهد النقل كتابة بالتلف أو    أ على /  26ف 

ي موعد لا يتجاوز يومي عمل من تاري    خ استلامه 
وإذا لم يقم المرسل إليه بهذا الإشعار  البضائع. تحديد الطبيعة العامة لذلك ف 

ي الأجل المحدد أي خلال يومي عمل من تاري    خ استلامه البضائع قامت قرينة  
بكون البضائع    العكس،قابلة لإثبات    بسيطة،ف 

ي مستند النقل متعدد  
وهذا الأجل يشي إذا كانت عيوب البضاعة ظاهرة أما إذا كان التلف    الوسائط. سلمت كما هي موصوفة ف 

من   أربعة عشر يوما  يتم خلال   2018ب( من قانون  / 26)فإن الأجل بالنسبة إلى الإشعار بموجب المادة  ظاهر،أو العيب غي  
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تنص بأنه لا يجوز المطالبة    2018قانون   ب من/  27أما فيما يخص الإشعار عن التأخي  فإن المادة   البضاعة. تاري    خ استلامه 
ي تسليم البضائع ما لم يتم  

ر الناجم عن التأخي  ف  متعهد النقل خطيا من الشاحن أو المرسل إليه خلال    إنذار بالتعويض عن الصر 
ين يوما من اليوم التالىي لاستلام المرسل إليه البضائع أو من اليوم التالىي الذي أعلم فيه أن البضائع  

مدة لا تتجاوز واحد وعشر
النقل لم يتحمل تلفا أو تعيبا   نتيجة خطأ من المرسل أو  قد تم تسليمها. وإلا فإن عدم الإشعار يمثل قرينة على أن متعهد 

 كسها. ع إثباتيمكن  بسيطة،وهذه القرينة  وكلائه،مستخدميه أو 

 تقادم دعوى المسؤولية    .2

ة تقادم الدعوى الناشئة عن عقد النقل الدولىي سواء أحادي الواسطة أو متعدد الوسائط من سنة إلى سنتي   
اوح في  تي 

ة على جميع الدعوي الناشئة عن عقد    الوطنية،باختلاف الاتفاقيات الدولية والقواني     سواء أكان    النقل،وتشي هذه الفي 
البضاعة   اع متعلقا بهلاك  ي    وتلفها،الي  

بالتأخي  ف  بأجرة    تسليمها، أو  المادة    النقل،أو كان متعلقا  من قانون    41وقد حددت 
ي نص على    احتسابها. وبداية    احتسابها،  كيفيةعلى مدة محددة للتقادم وعلى    2018

ع الأردت  ي هذه المادة إن المشر
والمهم ف 

ي أو تحكيمي بعد مرور س
   . (55)نة سقوط أي دعوى بالتقادم إذا لم يتخذ أي إجراء قضات 

ي   .3
 التحكيم والاختصاص القضان 

يطة أن يكون   يجوز   بأنه  2018/أ من قانون  43أشارت المادة         اع إلى التحكيم سرر لأطراف عقد النقل إحالة الي  
الخلافات الناشئة عن عقد النقل إلى التحكيم    إحالةومن هذا النص يتضح لنا أنه: لأطراف عقد النقل    خطيا(الاتفاق على ذلك  

يطة أن يكون الاتفاق على ذلك     مكتوبا. سرر

ي فإنهأما فيما يخص الاختصاص         
سكت عن    2018قانون    الدولية، فإنوعلى عكس مجمل النصوص    القضات 

ي  
. تنظيم الاختصاص القضات    القضائية، للولاية    14كامل الفصل    أنها تخصصفلو راجعنا مثلا إلى اتفاقية روتردام لوجدنا    الدولىي

ي خصوص اتفاقية هامبورج، فقد خصصت    إبداؤها . ونفس الملاحظة يمكن  (56)  74إلى    66وهو فصل يحتوي على المواد من  
ف 

ي تسوية المنازعات   22  ،21المادتان  
كي   على التحكيم لما له من دور كبي  ف 

ي والتحكيم مع الي 
للحديث عن إجراءات التقاض 

 للبضائع. المتعلقة بالنقل البحري 

ي قانون         
ي الدولىي ف 

ي عن تنظيم الاختصاص القضات 
ع الأردت  ورة إلى    ،2018ونرى أن سكوت المشر يحيلنا بالصر 

يعات   ،يأخذ بعي   الاعتبار خصوصية مادة النقل    ألا ومن شأن ذلك    الوطنية. تطبيق التشر وبما إن الأردن قد انضم مؤخرا    الدولىي
  2001/ 2/ 20بتاري    خ    2141إلى اتفاقية هامبورج حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم  

وقد وصلت وثيقة الانضمام إلى لجنة الأمم المتحدة وإلى الأمي      هامبورج، المتضمن الموافقة على انضمام الأردن إلى اتفاقية  
بتاري    خ   اليوم الأول من الشهر    الاتفاقية،ووفقا لهذه    . 2001/ 5/ 10العام بصفته وديعا لهذه الاتفاقية  ي 

فإنها تصبح نافذة ف 
 العام بصفه وديعا لهذه الاتفاقية وبالتالىي فإن الاتفاقية  الذي يلىي مرور سنة كاملة على تاري    خ إي

داع وثيقة الانضمام لدي الأمي  
ي الأردن اعتبار من تاري    خ  

ي المادة    ،2002/ 6/ 10أصبحت نافذة ف 
الاختصاص    21وقد عالجت هذه الاتفاقية على نحو ما ذكرنا ف 

 . ي
ي التطبيق فيما يتعلق بموضوع الاختصاص    القضات 

،وهنا يثار التساؤل حول مدى الأولوية ف  ي
هل اتفاقية هامبورج أم    القضات 

يعات   الوطنية؟التشر

ي أكير من قضية         
ي التطبيق    ،(57)لقد أجابت محكمه التميي   الأردنية على هذا التساؤل ف 

فكانت تؤكد الأولوية ف 
ي ظل    القول: إذن يمكن    الدولية. للاتفاقيات الدولية وتستبعد حكم القواني   الوطنية عند تعارضها مع حكم الاتفاقيات  

إنه ف 
نفاذ اتفاقية هامبورج بحق الأردن كدولة طرف فيها يظل النقل الدولىي خاضعا لأحكام هذه الاتفاقية 
(58 .)   

 الخاتمة  .6

ي المتعلق بالنقل الدولىي متعدد الوسائط للبضائع، وبمقارنته مع أحدث الاتفاقيات الدولية،    بعد صدور 
القانون الأردت 

ي يكرس القواعد الأساسية الموجودة    الوسائط، والاتفاقية العربية للنقل متعدد    ، 2008اتفاقية روتردام  
تبي   لنا أن القانون الأردت 

ي اتفاقية روتردام وخاصة المتعلقة بمسؤولية الناقل متعدد 
    الوسائط. ف 

حي      1980يأت إلا نتيجة عدم دخول اتفاقية الأمم المتحدة    القانون لملكن هذه الدراسة بينت لنا أيضا أن هذا  
ي على تنظيم هذا العقد مستلهمنا مجمل نصوصه من اتفاقية الأمم المتحدة 

ع الأردت     . 1980التنفيذ مما أجير المشر
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بعض   ي خصوص 
الأحداث ف  تجاوزته  القانون  أن هذا  أيضا  تبي    النقل   المسائل. حيث كما  لوثيقة  اهتماما  يعي   لا 

ونية ي زمن الثورة    الإلكي 
ي حي   تمثل الشكل الأساسي اليوم، ف 

ونيةف  ي هذا القانون العديد من النواقص    . كذلكالإلكي 
لاحظنا ف 

ي قد يكون أهمها عدم تنظيمه لإجراءات خاصة 
ي ف 

 مادة النقل متعدد الوسائط.     للتقاض 

ويبدو لنا أن هذه النواقص يمكن تلافيها، لك ن هناك ع يبا يصعب، إن لم يك ن من المستحيل، حسب رأينا تلافيه،  
ع   ورة إلى قواعد موحدة بي   الدول، واتجاه المشر ، وخاصة النقل متعدد الوس ائط، نقل يحتاج بالصر  ويتمثل ف ي أن النقل الدولىي

المتع للنقل  ي 
ي    ع وطت  تشر ي لإصدار 

أو الأردت  ي  إيجاتر تنازع  إلى  أو  متناقضة  أح كام  إلى  يؤدي  أن  يمكن  الوسائط  مع    دد  ي  سلتر
يعات الوطنية     للبضائع. الأخرى أو الاتفاقيات الدولية المعنية بالنقل الدولىي  التشر

يعي لعقود النقل المتعدد الوسائط لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال    إنوعليه يمكننا القول   نظام  وحدة التنظيم التشر
فإن )تطبيق نظام المسؤولية الموحدة( بصرف النظر عن    أولىفمن ناحية    حاليا. ومستقل عن دائرة النظم المعمول بها    موحد 

ر،وسط وقوع   متعهد    الصر  التطبيق على مسؤولية  الواجب  القانون  يحقق وحدة  أن  عليه    النقل،من شأنه  تب  يي  ما  وهو 
ي حدود هذه المسؤولية سواء أتم تحديد وسط النقل الذي وقع  

ورة أنه لن يكون هناك اختلاف أو تباين ف  ر   خلالهبالصر  الصر 
لم   ي    يتحدد،أو 

متعه   احتمالاتكما ستنتف  المطبقة على مسؤولية  المسؤولية  نظم  بي    النقل  التنازع  النظم    لانتفاءد  تعدد 
فأحكام مسؤولية متعهد النقل ملزمة وموحدة خلال جميع مراحل النقل المتعدد    عليها. القانونية الإلزامية الواجبة التطبيق  

   السواء. الوسائط على 

ي لعقود النقل متعدد النقل مستقلا عن التنظيمات القانونية     
كما أنه من ناحية ثانية يجب أن يكون التنظيم القانوت 

  الواسطة، باعتبار أن النقل المتعدد الوسائط نمطا من النقل يختلف تماما عن النقل الأحادي    الواسطة،الحالية للنقل الأحادي  
ي الذي يحكم تنفيذ النقل الأحادي 

ي أن يتم تنظيم هذا النمط من النقل قانونيا بعيدا عن النظام القانوت 
   الواسطة. وبالتالىي ينبع 

ي نعتير أن ه من المفيد أن نصل إلى اتفاقية دولية متطورة ومتوازنة تنظ م النقل  
ونحن اليوم وبعد تحليل القانون الأردت 

ي حظا أكير من اتفاقية  
يعي لعقود النقل متعدد الوسائط على    1980الأمم  متعدد الوسائط ونتمت  أن تلاف  لسد الفراغ التشر

. الصعيد     الدولىي

 أهمها: وقد توصل الباحث من خلال دراسته إلى عدد من النتائج 

ويتصرف    للبضائع،.متعهد النقل الدولىي متعدد الوسائط هو أي شخص ابرم مع المرسل عقد نقل متعدد الوسائط  1
ي عمليات النقل المتعدد أو نيابة  

كي   ف 
اماته    عنهم،بصفته أصيلا وليس بصفته وكيلا للمرسل أو الناقلي   المشي  ي أدائه لالي  

وهو ف 
ي شبيه بمركز الوكيل بالعمولة 

  للنقل. يتمتع بمركز قانوت 

ي 2
الأردت  ع  المشر إن  قانون    .  ي 

الاتفاقيات    2018ف  مع  يتفق  فيما لم  متعدد    الدولية  النقل  ماهية  تحديد  يخص 
ط لاعتبار النقل متعدد   ي استخدام أكير من وسيلة كشر

ع الأردت  بينما أجمعت الاتفاقيات   الوسائط،الوسائط، حيث حدد المشر
 الوسائط. على استخدام أكير من واسطة لتحديد ماهية النقل متعدد  والإقليميةالدولية 

 التوصيات   .7

ح   .1 ي تعريف النقل الدولىي متعدد    الوسيلة وذلك بالأخذ بمعيار الواسطة بدلا من    2018( من قانون  2)  تعديلنقي 
ف 

: الوسائط ليصبح نصها   ي
النقل الدولىي متعدد الوسائط هو نقل البضائع بأكير من واسطة نقل بموجب عقد    كالات 

ي بلد آخر. 
ي بلد ما إلى مكان تسليمها للمرسل إليه ف 

 نقل واحد ووثيقة نقل واحدة من مكان استلام البضائع ف 

ي قانون   .2
ي ف 
وت  يعي مباسرر لمستند النقل الإلكي  ح وضع تنظيم تشر   2008على غرار اتفاقية روتردام لسنة    2018نقي 

   الوسائط. والاتفاقية العربية للنقل متعدد 

ي قانون   .3
ي الدولىي ف 

يعي مباسرر للاختصاص القضات  ح وضع تنظيم تشر وذلك بالإحالة للاتفاقيات الدولية    2018نقي 
ي 
   المملكة. النافذة ف 

 بيان تضارب المصالح 

ي المصالح.  
 يقر جميع المؤلفي   أنه ليس لديهم أي تضارب ف 
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